
 واشــنطن - على الرغم من أن الولايات 
المتحدة تســــعى على ما يبــــدو إلى إعادة 
الخارجية  سياســــتها  أولويــــات  ترتيــــب 
من خــــلال خفض مســــتوى انخراطها في 
الشرق الأوسط، والتركيز بشكل أكبر على 
آســــيا لمواجهة التحديات التــــي تفرضها 
الصــــين، تظل قضايا المنطقــــة وفي القلب 
منهــــا القضية الفلســــطينية تمثل عنصرا 
جوهريــــا يحتــــاج إلــــى دور أميركي أكثر 
حسما للحيلولة دون الاصطدام بخيارات 

أكثر سوءا وربما بتكلفة أكبر.
الأميركــــي  الدبلوماســــي  ويقــــول 
المخضرم دينيس روس في تقرير نشــــرته 
مجلة ناشــــيونال إنتريست الأميركية، إن 
الشرق الأوسط لديه وسيلة تجعله يفرض 
نفسه على الرؤساء الأميركيين وإداراتهم، 
ويتجلى هذا الأمر مع الرئيس جو بايدن.

الرجــــل  كان  الــــذي  روس،  وأوضــــح 
الأول لعملية الســــلام في الشــــرق الأوسط 
أثنــــاء ولايــــة إدارة كل من جــــورج بوش 
الأب وبيــــل كلينتون، حيــــث كان يعمل عن 
كثــــب مــــع وزراء الخارجيــــة جيمس بيكر 
ووارن كريســــتوفر ومادلين أولبرايت، أنه 
من خلال ســــت مكالمات هاتفية مع رئيس 
الوزراء بنيامــــين نتنياهــــو ومكالمات مع 
محمــــود  الفلســــطينية  الســــلطة  رئيــــس 
عبدالفتاح  المصــــري  والرئيــــس  عبــــاس، 
السيســــي، أدرك بايــــدن أنه مهمــــا كانت 
آماله، فــــإن مشــــاركته الشــــخصية كانت 
ضرورية للمساعدة في التوصل إلى وقف 

إطلاق النار في غزة.

وأشار روس، الذي عمل أيضا مساعدا 
خاصــــا للرئيــــس الأســــبق بــــاراك أوباما 
ومستشــــارا خاصــــا لوزيــــرة الخارجيــــة 
الســــابقة هيلاري كلينتــــون، أنه في حين 
أن زيارة وزيــــر الخارجية أنتوني بلينكن 
للشرق الأوسط لم تكن على جدول أعماله 
في الوقت الحالي، فقد شعر بالحاجة إلى 
الذهــــاب إلى المنطقة فــــي محاولة لتعزيز 
وقف إطــــلاق النار، وتلبيــــة الاحتياجات 
الإنســــانية واحتياجــــات إعــــادة الإعمار 
في غزة، وإقامة مســــار دبلوماسي لإدارة 
الفلســــطينية  الإســــرائيلية  العلاقــــات 
وإعــــادة الالتزام بإقامة دولتين للشــــعبين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
كشــــخص  ”إننــــي  بالقــــول  وأردف 
تفاوض مــــع الطرفين لعقود، أعرف أن كل 
مهمة من هذه المهام تنطوي على تحدياتها 
الخاصة. ومن المفارقات أن أقلها صعوبة 

هو تعزيز وقف إطلاق النار“.
ويضيــــف ”صحيــــح أن وقــــف إطلاق 
النار لم يتم فيه الاتفاق على شــــيء سوى 
كف إطلاق الأســــلحة، ولكــــن الحقيقة هي 
أن كلا الجانبين كان لديه ســــبب للتوقف. 
فحركة حماس تدفع ثمنا باهظا من حيث 
بنيتهــــا التحتية العســــكرية، وقد حققت 
بالفعل مــــا تعتزم القيام بــــه، وهو فرض 
ثمــــن على إســــرائيل ردا على الأحداث في 
القدس وجعــــل حماس النقطــــة المحورية 
للقضيــــة الفلســــطينية أكثر من الســــلطة 

الفلسطينية في الضفة الغربية“.

مــــن جانبها، نجحت إســــرائيل أيضا 
عســــكريا في مــــا كانت ســــتحققه إلى حد 
كبير مــــن خــــلال الهجمات الجويــــة، فقد 
دمــــرت منشــــآت إنتاج صواريــــخ حماس 
وجزءا حاســــما من شــــبكتها مــــن الأنفاق 
التــــي تحمي أســــلحة حمــــاس ومقاتليها 
ووســــائل اســــتخباراتها، وحتــــى بعض 
قادتها. ومن شــــأن الضربــــات الإضافية، 
في أحســــن الأحوال، أن تســــفر عن نتائج 
متضائلة فــــي وقت كان فيه الــــرأي العام 
الدولي ينقلب بالفعل بقوة ضد إسرائيل.

ومع ذلــــك، وحتى عندمــــا يكون إنهاء 
التصعيد فــــي مصلحة الطرفين، فإن وقف 
إطــــلاق النار لم يحدث بالضرورة من دون 
وســــيط وتدخل خارجي، وقد لعبت مصر 
وإدارة بايــــدن هذا الدور فــــي خلق غطاء 

وضغط وتوضيح للجانبين.
ويشــــكل موضوع إعــــادة الإعمار في 
القطاع الذي تحكمه حماس والتي تعتبرها 
إســــرائيل والاتحاد الأوروبــــي والولايات 
المتحــــدة منظمــــة إرهابيــــة – محــــورا في 

الجهود الدبلوماسية لواشنطن.
وهناك حاجة ماسة إلى إعادة الإعمار، 
مــــع وجود 77 ألــــف شــــخص إضافي من 
ســــكان غزة بلا مــــأوى والبنيــــة التحتية 
عموما، والميــــاه والصرف الصحي بصفة 
خاصــــة، في حاجة ماســــة إلــــى الإصلاح 
وإعــــادة البنــــاء. وهنا، وبحســــب روس، 
يكمن التحدي الحقيقــــي، وهو كيف نعيد 
إعمار غزة ولا تقوم حماس بتحويل المواد 

اللازمة لذلك لصالح إعادة تسليحها.
وقــــد اعتــــرف بلينكن بهذه المشــــكلة، 
مؤكدا عندما كان في القدس ”ســــنعمل مع 
شــــركائنا.. لضمان عدم اســــتفادة حماس 

من مساعدات إعادة الإعمار“.
مع ذلك لن يكون هذا ســــهلا وقد جرت 
محاولة مماثلة فــــي أعقاب النزاع في عام 
2014، باســــتخدام آلية إعــــادة إعمار غزة 

وفشلت.
صحيــــح أن التعهدات بتقــــديم أموال 
إعادة الإعمار لم يتم الوفاء بها، ولكن ذلك 
يرجع جزئيا على الأقل إلى الفشل في منع 
تحويل المــــواد وتعزيز حمــــاس لوضعها 

العسكري.
ولفهــــم مــــدى حجــــم الفشــــل وجهود 
إعــــادة تســــليح حماس، يشــــير روس إلى 
ما يلي ”في بدايــــة الصراع في عام 2014، 
الذي اســــتمر 51 يوما، كان لدى حماس ما 
يقرب مــــن 10 آلاف صاروخ، وأطلقت 4500 
صاروخ، واعترضت إسرائيل حوالي 2200 
صــــاروخ، مما يعنــــي أن حماس احتفظت 
بنحــــو 3300 صاروخ في النهاية. وفي عام 
2021، كان لدى حماس 30 ألف صاروخ في 
البداية وأطلقت 4350 صاروخا في عشــــرة 

أيام“.
ولم يكن هنــــاك فقط تعزيز عســــكري 
يعــــادل عشــــرة أضعــــاف مــــن الناحيــــة 
العددية، ولكن حماس كان لديها صواريخ 
أبعــــد من حيث المــــدى وذات حمولة أكبر، 
وكانــــت قــــادرة على إطلاق المزيد بشــــكل 

كبير يوميا.
لكــــن علــــى أي حــــال، هنــــاك بالتأكيد 
حاجــــة إلى جهد دولي، تحشــــده الولايات 
المتحــــدة على أفضل وجــــه، لجمع الأموال 
من أجل إعادة إعمــــار غزة، وكذلك لوضع 
آليــــة دولية للإشــــراف على مــــا يأتي إلى 
القطاع، ونقله إلى المســــتودعات، ومن ثم 

استخدامه النهائي في مواقع البناء.
ويتوقع أنه دون فرض شروط صارمة، 

لن تكون هناك إعادة إعمار جادة.
ويخلص روس إلى أنــــه إذا ما أثبتت 
الأســــابيع القليلة الماضية أي شــــيء، فهو 

أن القضية الفلسطينية لن تزول.
وفيما أقر بــــأن إدارة بايدن لا تريد أن 
يســــتهلكها الشرق الأوســــط، لكن في رأيه 
تحتاج أيضا إلــــى القيام بما يكفي لإدارة 
مــــا يحدث فــــي المنطقة لتجنــــب الانجرار 
إليهــــا، في ظــــروف توفر خيارات أســــوأ 

بتكاليف أعلى.

 علـــى الرغم مـــن المحاولات المســـتمرة 
فإن العشـــرات مـــن مناصب الســـفراء لا 
تـــزال شـــاغرة لأكثر مـــن عقد مـــن الزمن 
داخل وزارة الخارجيـــة العراقية. وهناك 
العديد من الأســـباب التي أدت إلى الفشل 
فـــي ملء هـــذه المناصب الهامـــة، بدءًا من 
العوائق الإدارية والقانونية والسياســـية 
مـــروراً بضعـــف نوعية المرشـــحين وعدم 
قـــدرة وزارة الخارجية علـــى التحقق من 
ملاءمتهـــم لتمثيل بلدهم على المســـتوى 
الدولـــي. ومع ذلـــك فإن أكبـــر عائق أمام 
التقـــدم يتعلـــق بالخلافـــات بـــين القادة 
السياسيين وقادة مؤسسات الحكم بشأن 
محاصصة مناصب الســـفراء على أسس 

عرقية وطائفية.
لقد أصبحـــت السياســـة والحكم في 
العـــراق طائفيين إلى حـــد كبير، وهو أمر 
ليـــس بالســـر، وأصبحـــت المحاصصـــة 
الطائفية مؤسســـاتية بشكل متزايد. ومن 
الواضـــح أن هذه الممارســـة أفـــادت أقلية 
على حســـاب الدولة وغالبيـــة العراقيين، 
وأضرت بفاعلية مؤسسات الدولة والأداء 
العالـــي المتوقـــع مـــن القـــادة المحترفين، 
خاصـــةً وأن العديـــد مـــن التحديات التي 
تواجـــه العراق متشـــابكة ومعقـــدة. لذلك 
أصبحت هذه الظاهرة بالفعل محركًا قويًا 
للصراع، وإذا تركت دون معالجة يمكن أن 

تصل إلى نقطة اللاعودة.

القانون

ب) من  نصـــت المـــادة 61 (خامســـاً – 
دســـتور العراق لعام 2005 على أن مجلس 
النـــواب مختـــص بالموافقة علـــى تعيين 
الســـفراء، بنـــاءً على اقتـــراح من مجلس 
خامساً) على  الوزراء. وتنص المادة (80 – 
أن يمـــارس مجلـــس الـــوزراء صلاحيات 
التوصية بمرشـــحي السفراء إلى مجلس 
النواب. وتخضع هذه المواد الدســـتورية 
لقانـــون الخدمـــة الخارجية رقـــم 45 لعام 
2008، والـــذي ينـــص في المـــادة 9 على أن 
التعيينات تتم بمراسيم رئاسية بناءً على 
توصيـــات وزارة الخارجيـــة عبر مجلس 

الوزراء ومصادقة مجلس النواب.
يُســـمح باســـتثناءات خـــارج الآليـــة 
المنصـــوص عليها فـــي القانـــون لتعيين 
الســـفراء الجـــدد بنســـبة تصـــل إلى 25 
فـــي المئة من العـــدد الإجمالي بنـــاءً على 
التوصيـــات، وهـــو ما يُعـــرف بـ“التعيين 
السياســـي“. ويمكـــن أن تختلـــف نســـبة 
المعينين السياســـيين من الدبلوماســـيين 
المحترفين حســـب الحاجة، طالمـــا أنها لا 
تتجـــاوز 25 في المئـــة. بغـــض النظر عن 
مســـار التعيـــين يجـــب أن يكـــون جميع 
الســـفراء مواطنين عراقيين، وأكبر من 35 
عامًـــا، وحاصلين على شـــهادات جامعية 
أوليـــة، ولديهـــم خبرة مهنيـــة ومعروفين 
بنزاهتهم وقدراتهـــم. ويجب عليهم أيضًا 
إثبـــات إجـــادة إحـــدى اللغـــات الدوليـــة 

(القانون 45 لعام 2008).

التعيين على دفعات

وفقًا لمســـؤولين فـــي وزارة الخارجية 
(والموازنات في الســـنوات الأخيرة)، فإن 
هنـــاك 109 مناصب ســـفراء بمـــا في ذلك 
82 بعثة دولية و26 منصبا بدرجة ســـفير 
داخل الوزارة والتي تضم كذلك 22 رئيس 
دائـــرة/ مدير عام وأربعـــة وكلاء للوزير. 
ومنذ تغيير النظام في عام 2003 تم تنفيذ 
تعيينـــات الســـفراء على دفعـــات. الدفعة 
الأولـــى ســـبقت الدســـتور عندمـــا عينت 
وزارة الخارجية 49 ســـفيراً في 20 يوليو 
2004. كان هـــؤلاء وإلى حـــد كبير معينين 

حينمـــا  مختلفـــة  بخلفيـــات  سياســـيين 
اســـتوفت الأقلية منهـــم المعايير الحالية 
للمنصـــب، وكان هنـــاك تبايـــن كبير في 
صفاتهم الشخصية وجودتهم في العمل.

وعُينت الدفعـــة الثانية المكونة من 57 
ســـفيرا في الثالث من ســـبتمبر 2009 بعد 
المصادقة على القانون رقم 45 لسنة 2008، 
كما عُين أربعة سفراء آخرين لاحقًا في 17 
يناير 2010. مرة أخرى لم يكن من الســـهل 
التفريـــق بـــين الدبلوماســـيين المحترفين 
والمعينين سياســـيًا في هـــذه الدفعة، وتم 
إتبـــاع الإجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة 
ولكـــن باعتبارهـــا مجرد إجراء شـــكلي، 
بينمـــا لعبـــت المحاصصة دورًا حاســـمًا. 
وكان جميـــع المرشـــحين تقريبًـــا ينتمون 
إلى الأحزاب السياســـية الرئيسية أو تم 
ترشـــيحهم من قِبلها، ولم تكـــن الأغلبية 
مـــن وزارة الخارجية ولكنهم فرضوا على 
الوزارة من الســـاحة السياسية. ونتيجة 
لذلـــك واجهت وزارة الخارجية العديد من 
التحديات بما فيها عدم الفعالية والأزمات 
والفضائح من بعض السفراء ذوي الأداء 

الضعيف. 
وبدأت عملية تعيين الدفعة الثالثة منذ 
ما يقرب من ست سنوات ولم يتم إنجازها 
حتـــى الآن. وفـــي عـــام 2017 قـــدم وزيـــر 
الخارجية آنذاك إبراهيم الجعفري أسماء 
28 مرشـــحًا إلى مجلس النواب للموافقة 
عليهـــا، لكن تم رفض نصـــف هؤلاء بدون 
تردد وقبـــل التصويت الرســـمي. واُنتقد 
الوزيـــر في وقتهـــا بأنه غيـــر موضوعي 
علـــى  المرشـــحين  اختيـــار  فـــي  للغايـــة 
المستويين الشخصي والسياسي، كما أن 
بعض المرشحين ثبت تورطهم في الفساد. 
ومع ذلك ظلت قائمة المرشحين في مجلس 
النواب، وفي عام 2019 خلال ولاية الوزير 
محمد علي الحكيم جُـــددت الدعوات لملء 
الشـــواغر. ومن المفارقات أنـــه منذ أوائل 
عام 2010 إلى يومنا هذا تم طرح مرشـــح 
واحد فقط هو محمـــد جعفر الصدر (ابن 
آيـــة اللـــه العظمـــى محمد باقـــر الصدر) 
للتصويت في أبريل 2019 وتم تعيينه في 
مايو 2019. كان تعيين� سياســـيًا، وأُرسل 

إلـــى لنـــدن كســـفير دون تدريب أو 
تأهيل داخلي كبيـــر أو التحقق من 

إجادته للغة الإنجليزية.
وبدأت جولة جديدة من الطلبات 
فـــي العام الجـــاري وشُـــكّلت لجنتان 
مخصصتان للتعيـــين. اللجنة الأولى 

شُـــكّلت مـــن قبـــل رئيس الـــوزراء 
الخارجيـــة  وزيـــر  مـــن  وتألفـــت 
(الرئيس)، ورئيس ديوان مجلس 
الـــوزراء، ومديـــر عـــام الدائـــرة 

القانونية في الأمانة العامة لمجلس 
الـــوزراء، ورئيـــس لجنـــة العلاقات 
الخارجية في مجلس النواب، ونائب 
الثنائية.  للعلاقـــات  الخارجية  وزير 
بينما شُـــكّلت اللجنة الثانية من قبل 

وزير الخارجية للنظر في المرشحين 
الداخليين لـــوزارة الخارجية (أكثر 

من 200 مرشـــح) لمسار السلك المهني. 
وتـــرأس هـــذه اللجنـــة الوزير نفســـه 

وبعضوية وكلاء الوزارة الأربعة ومدير 
مكتب الوزير في الوزارة.

مخالفة القانون

إن القانون واضح بشأن نسبة المعينين 
السياســـيين والتي لا تتجاوز 25 في المئة 
من مجموع تعيينات الســـفراء. ومع ذلك 

اتفقـــت الحكومـــة والقادة التشـــريعيون 
بشـــكل جماعـــي على تخصيـــص 65 في 
المئة مـــن التعيينات الجديـــدة للمعينين 
السياســـيين، حيث يمُنـــح كل 10 أعضاء 
في مجلس النـــواب (إجمالي 329) الحق 
في تســـمية ســـفير واحد من مجموعتهم 
السياســـية. فضلاً عن تقديم الرئاســـات 
الثلاث 10 مرشحين إضافيين كحصة لهم. 
كما أن هـــذا لا يحجب حقيقة أن الغالبية 
العظمى من المرشحين الآخرين (المعينين 
غيـــر السياســـيين) مرتبطـــون ارتباطًـــا 
وثيقًا بالأحزاب السياســـية نفسها، مما 
يعد انتهـــاكًا واضحًـــا للمعايير العالمية 
ومخالف للمادة 9 من قانون 45 لعام 2008. 
ومن المثير للاهتمام أن بعض المرشـــحين 
للمسار الدبلوماســـي الوظيفي الذين لم 
تنطبق عليهم المعايير الأساســـية لمنصب 
السفير وتم اســـتبعادهم من قبل اللجنة 
أُعيد فرضهم على الـــوزارة وأُدرجوا في 
قائمـــة الفرز من قبل رعاتهم عبر مســـار 
التعيين السياســـي. بالإضافـــة إلى ذلك 
لوحظ أن غالبية المرشحين السياسيين لم 
تكن لديهم معرفة كافية باللغة الرئيســـية 

الثانية.
وكشــــفت عمليــــة اختيار الســــفراء 
أن معظم المرشــــحين بحاجة ماسة إلى 
مزيــــد من التعليم والتدريب الأساســــي 

وبناء القدرات المهنية والقيادة، وأخفق 
العديد منهم في إظهــــار العمق المعقول 
مــــن البصيرة فــــي المهنــــة ومتطلباتها 
العاليــــة أو اكتســــاب مهــــارات إداريــــة 
أو قياديــــة، فضــــلاً عــــن فشــــل العديــــد 
من المرشــــحين مــــن جميع الفئــــات في 
إثبــــات إجــــادة أي لغــــة أجنبيــــة قابلة 

للتطبيق.

مأسسة الطائفية

مـــن بـــين المرشـــحين الذين ســـيتم 
اختيارهم في القائمة المختصرة، والتي 
تعتـــزم وزارة الخارجيـــة تقديمهـــا في 
النهاية إلـــى مجلس النـــواب للموافقة 

عليها هناك:
أ * 35 دبلوماسيًا محترفًا تصادف أن 
معظمهم ينتمون إلى أحزاب سياســـية، 
وهم 19 من الشيعة و9 من العرب السنة 
و6 من الكرد وواحد أو اثنان من الأقلية 

العرقية والدينية.
ب * 35 مرشحاً سياسيًا تم اقتراحهم 
من قبل مختلف الكتل البرلمانية، وهم 19 
من الشـــيعة و9 من العرب السنة و6 من 
الكرد وواحد أو اثنان من الأقلية العرقية 

والدينية.
ج * 10 مرشـــحين سياسيين باقتراح 
من الرئاســـات، رئيـــس الجمهورية (2)، 
رئيـــس الـــوزراء (4) ورئيـــس مجلـــس 

النواب (2).
د * لا تتضمـــن القائمـــة أي مرشـــح 

مستقل.
واتهـــم بعض الأعضـــاء في مجلس 
وقـــادة  السياســـية  الأحـــزاب  النـــواب 
المؤسســـات علانيـــة بتحويـــل تعيـــين 
الســـفراء إلـــى فرصـــة أخرى لممارســـة 
المحاصصة الطائفية والمحسوبية. وهي 
ليســـت من الظواهر الجديـــدة في لعبة 
سياسة القوة أو ينفرد العراق بها. ومع 
ذلك فإن المحاصصة الطائفية للمناصب 
أصبحت  الاســـتثمار  وفرص  الحكومية 
مؤسساتية بعمق في العراق وتستخدم 
كأدوات مـــن قبـــل الأحزاب السياســـية 
وقادتهـــا لاكتســـاب الســـلطة والثـــروة 

والاحتفاظ بها وزيادتها.
إن الطائفيـــة لهـــا مســـار عميق في 
تاريـــخ العـــراق على طـــول الانقســـام 
العرقي والطائفي، حيث يرجع تاريخها 
إلى ما قبل تغيير النظام في عام 2003، 
لكن لـــم يتم إضفاء الشـــرعية عليها 
أو تضمينها رســـميًا في الممارسات 
جماعات  هيمنـــت  وقـــد  التنفيذيـــة. 
المعارضة السياســـية قبـــل عام 2003، 
والتـــي كان معظمهـــا منظمًـــا علـــى 
أســـس عرقية ودينية، على السياسة 
بعـــد تغييـــر النظام وقـــادت عملية 
تثبيـــت الدســـتور مـــن الكتابة في 

2005 إلى التنفيذ بعد ذلك.
ورغم أن دستور 2005 لم ينص 
صراحـــةً علـــى توزيع الســـلطة 
أن  إلا  طائفيـــة،  أســـس  علـــى 
الممارسات الســـائدة في العراق 
طائفيـــة،  ديمقراطيـــة  إلـــى  أدت 
وتوزيع الســـلطة علـــى الجماعات 
العرقيـــة وفقًـــا لحجـــم الســـكان، 
ممـــا أدى إلى ســـيطرة المجموعات 
التـــي تضم أكبر نســـبة من الســـكان 
علـــى الفـــروع التشـــريعية والتنفيذية 
والقضائية للحكـــم والتي تقودها بنهج 

طائفي علني. 

الخميس 2021/06/03

7السنة 44 العدد 12078 في العمق
مأسسة الطائفية في العراق: 

ً
تعيينات السفراء أنموذجا

تسرب المحاصصة إلى الدبلوماسية تكريس لتراجع المكانة الدولية للبلد
ــــــة الحكم في العراق  أصبحت طائفي
ومأسســــــة المحاصصة محركًا قويًا 
للصراع السياسي الدائر في البلاد 
فــــــي أعقــــــاب الغزو الأميركي ســــــنة 
2003، وفــــــي رأي المتابعين إذا تركت 
دون معالجة يمكن أن تصل إلى نقطة 
اللاعودة، خاصــــــة وأن المحاصصة 
تســــــربت إلى الوظائف الدبلوماسية 
لتعيين  ــــــاس  كمقي تســــــتخدم  وباتت 
الســــــفراء، مــــــا من شــــــأنه أن يفاقم 
المتاعب الحكومية ويكرس تبعا لذلك 

تراجع المكانة الدولية للبلد.

المحاصصة الطائفية 

للمناصب الحكومية 

وفرص الاستثمار أصبحت 

مؤسساتية بعمق في العراق 

وتستخدم كأدة من قبل 

الأحزاب وقادتها لاكتساب 

السلطة والثروة

إذا ما أثبتت الأسابيع القليلة 

الماضية أي شيء، فهو أن 

القضية الفلسطينية لن تزول

#

دينيس روس

السياسة والحكم في العراق طائفيان إلى حد كبير

الملف الفلسطيني بحاجة إلى دور أميركي حاسم

دلاور علاءالدين
الوزير السابق للتعليم العالي والبحث 
العلمي في حكومة إقليم كردستان

ينن االدل علالا دلاولا

العلمي في حكومة إقليم كردستان

إدارة بايدن لا تريد 

أن يستهلكها الشرق الأوسط 

لكنها مجبرة على ذلك
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